
زال      ١٩٩٣/١٩٩٤منذ تأسیسھ في العام الأكادیمي  ، لا یـ
ة                           یـ بـ لـ ى تـ ل عـلـ مـ عـ ت یـ رزیـ یـ ة بـ عـ معھد الحقوق في جـامـ
الاحتیاجات الأساسیة والطویلة المدى للمجتمع الفلسطیني 

ة           یـ ضـائـ قـ ة والـ یـ ونـ ن خـلال إجـراء         .   في المیادین القانـ مـ فـ
الأبحاث والتعلیم والتدریب وتوفیر ما یلزم من المعلومات 
في ھذه المجالات، یساھم المعھد في إقامة سلطان القانون 

 .وتعزیز سیادتھ في فلسطین
وق        حـقـ د الـ وفي سبیل سعیھ إلى دیمومة عملھ، یعتمد معھـ
ظـروف                               اب الـ عـ یـ ى اسـتـ ھ عـلـ درتـ ى قـ اً عـلـ یـ لـ اداً كـ مـ اعتـ
راح             تـ ى اقـ ة إلـ والاحتیاجات القانونیة في فلسطین، إضـافـ
الحلول وصیاغتھا، وتقدیم المقترحات التي یمكن الاعتماد 
خـطـط                 ور، وإعـداد الـ نـ ى الـ علیھا لإخراج تلك الحلول إلـ
اجـح               حـو نـ ى نـ ا عـلـ اللازمة للبرامج والمجاریع، وتنفیذھـ

 .وشفاف
وم    یـ اسمحوا لي أن أشارككم بعض الأفكار التي نناقشھا الـ
حول دورنا في معھد الحقوق كمؤسسة أكادیمیة تساھم في 
ي             ونـ انـ ظـام قـ اء نـ نـ تفكیك النظام القانوني الكولونیالي، وبـ

 .یحترم كرامة الإنسان
ات                      عـ جـامـ ي الـ ون فـ انـ قـ اء الـ ھـ قـ ون وفـ طالما نظر المحامـ
ئ                 یـ ھـ طـة تـ ة بسـیـ یـ نـ العربیة إلى القانون باعتباره مھارة فـ
م،                   حـاكـ مـ ي الـ ة فـ یـ فـ اصـب وظـیـ الطلبة وتجھزھم لتقلُّد منـ

ن                .   ولاسیما كمحامین وقضاة ة مـ لـ رف سـوى قـ تـ عـ ولا یـ
وم                     لـ عـ ي الـ ام فـ ى الإسـھـ ون عـلـ انـ قـ الباحثین بقدرة حقل الـ

ا   ھـ ات              .  الاجتماعیة، والإدلاء بدلوه فیـ یـ لـ ن كـ ي عـدد مـ فـ فـ
ق     طـلـ القانون ومعاھد الحقوق في الجامعات العربیة، لم تنـ
حـاث           إعـداد الأبـ ى بـ حتى الآن بواكیر المبادرات التي تُعنـ

 .القانونیة النقدیة والمتعددة التخصصات والمعارف
ي               دة فـ ات جـدیـ وندعو في معھد الحقوق إلى تبنـّي اتـّجـاھـ

رز            .  الدراسات القانونیة بـ دراسـات أن تـ ذه الـ ونأمل من ھـ
مجموعة من المذاھب الجدیدة في القانون التي تتیح القطع 
 .مع العالم المنغلق، الذي یتسم بھ الفكر والتعلیم القانونیّان

ھ     عـ بـ ولا یتضمن المنھج التعددي النقدي الذي نحاول أن نتـ
اء    ھـ رفض وجھات النظر التي یدلي بھا أھل القانون والفقـ
ي                   ل، فـ مـ عـ ا نـ نـ نـ كـ ون، ولـ انـ قـ وواضعو السیاسات حول الـ
ا              ا وشـرحـھـ رھـ سـیـ فـ الغالب، على استكمالھا وتوسیعھا وتـ
ھ              ن خـلالـ جـاوز مـ تـ ضمن سیاق علمي اجتماعي أوسع، نـ
ون                  انـ قـ ل الـ ة تشـكُّـ یـ فـ یـ م كـ حرفیة النص القانوني، بغیة فھـ
واصطباغھ بصفة مركزیة في أي حقبة تاریخیة، وفي أي 

 .موقع بعینھ
ارف                        عـ مـ ن الـ یـ حـدود بـ ام الـ یـ قـ ض الادّعـاءات بـ لكننا نرفـ
ون                 انـ قـ الـ طـة بـ بـ رتـ مـ ارف الـ عـ الأكادیمیة، بما فیھا تلك المـ

ع                    .   والعلوم الأخرى ل مـ امـ عـ تـ ة الـ یـ مـ ن الأھـ ویبدو أن مـ
دراسة القانون باعتبارھا دراسة تجریبیة منھجیة لحقل من 

ل                    .  حقول المعرفة ن كـ دعـي مـ ر یسـتـ ذا الأمـ ن ھـ كـ ولم یـ
ة حـول                   یـ بـ جـریـ حـاث تـ أكادیمي یشتغل بالقانون إجـراء أبـ
ن         ب مـ طـلـ تـ السلوك المتبع في السیاقات القانونیة، ولكنھ یـ
م وافٍ              ى عـلـ ون عـلـ كـ الباحث بصفتھ عالماً بالقانون أن یـ

ر     .  بتلك الأبحاث التي یجري إعدادھا ذا الأمـ ویستدعي ھـ

ضـي            فـ ي تـ تـ لإدراج النتائج ووجھات النظـر الـ
ر    كـ إلیھا ھذه الدراسات المتعددة الحقول في الفـ
ى      ة إلـ القانوني الذي یحملھ أھل القانون، إضافـ
حـاث      مساندة المبادرات الھادفة إلى إجراء الأبـ
 .التجریبیة الاجتماعیة القانونیة والتعاون معھا

إضافة إلى الأبحاث التجریبیة والتطبیقیة، على 
ات          ظـریـ نـ الـ ك بـ الأبحاث القانونیة أن تُعنى كذلـ
ي    تـ القانونیة، لنتمكن من استیعاب التطورات الـ
ن      ل مـ طرأت على القانون بعد التحولات في كـ
ر    یـ فلسطین، ومصر، وتونس، ولیبیا، وعدد كبـ

وھذه التحولات تتسم بتنوع .  من الدول العربیة
ا       ھـ یـ م فـ . الممارسات التنظیمیة ومستویات الحكـ

در       قـ ز بـ وعلینا فھم أن المجتمعات العربیة تتمیـ
ا أحـدث              مـ لـ ثـ د، ومـ یـ قـ كبیر من الاختلاف والتعـ
ة        قـ لـ عـ تـ مـ البوعزیزي ثورة في وجھات النظر الـ
ات             ظـریـ نـ دراسـات والـ ى الـ بالسلطة، یتحتم علـ
ظـر              نـ ات الـ ي وجـھـ القانونیة أن تحدث ثورة فـ
ن        بالنسبة للقانون، بحیث تتحول من صـورة مـ
ة، لأن             لـ ة وشـامـ ادیـ یـ الاستثناء إلى صورة اعـتـ

 .النظریة توفر منظوراً في حقل معقد ومتنوع
دراً     ویتعیّن على الدراسات القانونیة أن تولي قـ

. الأخلاقي للقانون"  للصدى"أكبر من الاھتمام 
م                        یـ قـ م أن الأخـلاق والـ ھـ فـ ا أن نـ نـ ي لـ ولا ینبغـ
اً أو خـارج             یـ بـ الإنسانیة تعني مفھوماً عاماً غـیـ
وى                 ل مسـتـ ثـ مـ ي تـ ل ھـ نطاق خبرة الإنسان، بـ
ة                         اسـیـ ظـروف السـیـ الـ ى بـ نـ اً یـُعـ واضـعـ ر تـ ثـ أكـ
ة            قـ لـ عـ تـ مـ ة الـ نـ والاجتماعیة والاقتصادیة المتبایـ
ي تسـود               تـ ات الـ لاقـ عـ ن الـ بالتكافل في العدید مـ
صـارع          تـ ش وتـ ایـ عـ المجتمع، والتي تتنافس وتتـ
ن          ا مـ ھـ كـّنـ مـ وتتداخل مع بعضھا البعض، بما یـ
حــسـب عضـویــة                  ل بـ شــكـ تــشـكــل وإعــادة الــتـ الـ
ى                  ة عـلـ رنـ ددة ومـ عـ تـ كّ مـ فـ نـ المجتمع التي لا تـ
ى السـاحـة          الدوام، وبخاصة بعد التحولات عـلـ
ن      كـ مـ مـ الفلسطینیة والعربیة، حیث لم یعُد من الـ

اره                 بـ اعـتـ ع بـ مـ جـتـ مـ لاً  " التعامل مع مفھوم الـ كـ
 ".متكاملاً قائماً بذاتھ

م         ھـ ي فـ نأمل من خلال اتّباع منھجیات جدیدة فـ
ي             ة فـ یـ ونـ انـ قـ القانون أن نعید رسم الخریطـة الـ
الواقع الفلسطیني، بحیث تركز على أن الكیفیة 
ي     التي یتم بھا تغییر سمة الجانب الاجتماعي فـ
یــة،                       الـ یـ ونـ ولـ ة كـ ظـمـ ة لأنـ خـاضـعـ ات الـ اقـ السـیـ
ي   والسیاقات الدولیة المھیمنة، تفرز تغییرات فـ
ى              ا عـلـ زھـ یـ ركـ ب تـ ھیكلیات التنظیم، إلى جـانـ
الأسباب التي تقف وراء ذلك؛ وھذه التحـولات  
ون     انـ قـ ستتطلب في نھایة المطاف من نظریة الـ
أن تتبنّى مفھوماً جدیداً للقانون، من أجل تفكیك 
و          ن، وھـ سـطـیـ لـ القواعد القانونیة التي ورثتھا فـ
رة             تـ ھ خـلال فـ میراث ینبغي تمحیصھ ودراسـتـ

ة    "  یـ الـ قـ ة                     " انتـ یـ وطـنـ طـة الـ م السـلـ رة حـكـ تـ فـ ، كـ
الفلسطینیة الذي یقوم على أجزاء مقسَّمة وغیر 

 .مترابطة من أرض فلسطین التاریخیة

 كلمة العدد

 صــدى الحقــوق 
 نشرة اعلامیة ربع سنویة

 )١(الصفحة                                                                                                                                      ٢٠١٣كانون الثاني  -) ١(عدد رقم 

 معھد الحقوق
 الرؤیة . أ   

أن یكون المعھد ریادیاً محلیاً وإقلیمیاً في الأبحاث           
النوعیة القانونیة النظریة والتطبیقیة متعددة                       
المجالات ومرجعاً للمعلومات القانونیة وبیتاً                     
لتطویر الكوادر القانونیة بما یعزز الكرامة                         

 .الإنسانیة وسیادة القانون
 الرسالة . ب   

تحسین وتطویر البنى التحتیة القانونیة والقضائیة         
محلیاً وإقلیمیاً لقطاع العدالة والمجتمع من خلال           
إجراء الأبحاث النوعیة النظریة والتطبیقیة متعددة 
المجالات، وبناء القدرات المؤسساتیة وتأھیل                
الموارد البشریة وتعزیز الوعي القانوني،                         
والارتقاء بالصیاغة التشریعیة والمھارات                       
القانونیة، وتمكین الوصول الحر إلى المعلومة               
القانونیة والقضائیة باستخدام أفضل الممارسات          

 . والتقنیات الحدیثة
 القیم . ج    
إعلاء القیم الإنسانیة     :  احترام الكرامة الإنسانیة    .1

 .الأساسیة من مساواة وحریة وكرامة
 .العمل بمبدأ سیادة القانون ومبادئ الدیمقراطیة.2
 .الشفافیة.3
 .خدمة المجتمع.4
 .الأمانة العلمیة.5
 .المصداقیة.6
 .التمیز، والنوعیة، والریادة.7
 .الحداثة.8
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 في ھذا العدد
 ١ كلمة العدد

إدماج النوع الاجتماعي في قطاعي العدالة والحكم 
 المحلي في فلسطین

٢ 

دور مكتبة الحقوق في جامعة بیرزیت في تعزیز 
 المعرفة القانونیة

٣ 

جامعة بیرزیت في الشبكة  –عضویة معھد الحقوق 
 الأكادیمیة العربیة لحقوق الانسان

٤ 

  ٤ التعلیق على الأحكام الشرعیة

برنامج الدبلوم المتخصص في الصیاغة التشریعیة 
 الأول من نوعھ محلیا وإقلیمیا

٥ 

 ٦ إصدارات معھد الحقوق 

دور قیاس الأثر التنظیمي للتشریعات والتدخلات 
 الحكومیة في تعزیز فعالیة تطبیق التشریعات

٧ 

 ٧ اھم نشاطات المعھد

تجربة النساء في الوصول الى مؤسسات 
 العدالة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

٨ 



یمثل برنامج التعلیم والتدریب المستمر أحد        
البرامج الرئیسیة في معھد الحقوق، حیث             
ركز المعھد، ومنذ تأسیسھ، على إستراتیجیة 
بناء القدرات ورفع الوعي في المجتمع                   
القانوني وقطاعات المجتمع الأخرى، من            
خلال برامج ومشاریع عدة لدعم أسس البنیة 
القانونیة والقضائیة، وتقویة المؤسسات                
الوطنیة، ورفدھا بالخبرات والتجارب،                
لتمكینھا وتمكین كوادرھا وموظفیھا من               
القدرة على التعامل مع المستجدات في                    
مختلف القضایا التي تھم المجتمع، ضمن             
نھج یقوم على احترام حقوق الإنسان،                     
والالتزام بمبدأ سیادة القانون وأسس                         

 .الحاكمیة الرشیدة

وقد أولى المعھد خلال السنتین الماضیتین،         
بالشراكة مع معھد دراسات المرأة،                           
وقطاعي الحكم المحلي والعدالة، اھتماماً             
خاصاً بدمج قضایا النوع الاجتماعي                       
كمدخل لتحقیق التنمیة على المستوى                      
المحلي وتعزیز ركائز العدالة والمساواة في       
المجتمع الفلسطیني، وذلك من خلال                        

تطویر المناھج وتدریب القضاة         (مشروع   
والمحامین وأعضاء النیابة العامة وموظفي       

الممول من الحكومة         )  الحكم المحلي    
الإسبانیة ضمن برنامج الأمم المتحدة                      

لقد اشتمل ھذا المشروع على                .  الإنمائي
فعالیات ونشاطات عدیدة تدریبیة وبحثیة              
ركزت في قطاع العدالة على موضوعات            
مفھوم النوع الاجتماعي، من خلال ربطھ            
بتحلیل ومراجعة القوانین من منظور النوع        
الاجتماعي، أبرزھا القوانین التي تنطوي            
على تمییز أو عدم مراعاة لاحتیاجات                     
النوع، ومنھا قانون العقوبات والأحوال                
الشخصیة، والإجراءات الجزائیة، والعمل،       
إضافة إلى البعد النفسي في التعامل مع                   
النوع الاجتماعي، والعنف القائم على أساس  
النوع، ودور الطب الشرعي في التعامل مع     

فیما ركزت في قطاع .  ھذا النوع من العنف
 الحكم المحلي على مفھوم النوع الاجتماعـي 

ارتباطاً بقطاع الحكم المحلي، وتحلیل التشریعات         
من منظور النوع الاجتماعي، والتخطیط وتطویر        
السیاسات واتّخاذ القرارات بمراعاة النوع                          
الاجتماعي، وتطویر موازنات الھیئات المحلیة من   
منظور النوع الاجتماعي ومفھوم التنمیة المحلیة،         
وتقدیم الخدمات للمواطنین وفق حاجات النوع                 

 .الاجتماعي
لقد كانت خلاصة ھذا الجھد تطویر منھاجین                      
تدریبیین؛ أحدھما خاص بالنوع الاجتماعي لقطاع       
العدالة، والثاني خاص بقطاع الحكم المحلي، حیث        
اشتمل ھذان المنھاجان على المفاھیم العلمیة                      
والتطبیقات والنماذج المساعدة والحالات الدراسیة      
ذات الصلة بالموضوعات المطروحة فیھما،                    
إضافة إلى تنظیم مؤتمر علمي قدمت فیھ أوراق              
عدة ناقشت سیاسات دمج النوع الاجتماعي،                      
 .والتحدیات التي تواجھھا مالیاً وتنظیمیاً وتشریعیاً

أما في الجانب التدریبي، فقد تم تنفیذ ما یزید على            
دورة تدریبیة استھدفت القضاة والمحامین           ) ٢٥(

وأعضاء النیابة وطلبة الحقوق في الجامعات                    
وموظفي الحكم المحلي والھیئات المحلیة في                     

لقد شارك  .  محافظات الضفة الغربیة وقطاع غزة      
شخصاً من جمیع تلك        ) ٧٢٨(في ھذه الدورات        

وكانت خلاصة ھذا الجھد تعزیز معارف        .  الفئات
ومھارات ومفاھیم النوع الاجتماعي لدى                             
الأشخاص المشاركین، كما تم تطویر منھجیة                   
تدریبیة خاصة بالنوع الاجتماعي في قطاعي                   
العدالة والحكم المحلي، كأداة تقنیة تساعد في                     
المستقبل في قیادة نشاطات تدریبیة لدى ھذه                       
الفئات، وتساعد القطاعات الأخرى في الاستفادة            
من ھذه المنھجیة بصورة تعكس تجربة حقیقیة                 

 .مارسھا المعھد من خلال ھذا المشروع

إن مفھوم النوع الاجتماعي یحتاج لتوضیح أكبر            
لفئات المجتمع كلھا؛ كونھ یواجھ تحدیات في كثیر         
من الأحیان نتیجة عدم الفھم الصحیح لھ، أو نتیجة          
إساءة استخدامھ من البعض، أو لعدم الرغبة في               
التغلب على بعض العادات السلبیة التي تقوم على           
التمییز بین أفراد المجتمع، كما أن مقاومة البعض          
لمبادئ المساواة، وعدم التمییز، وضمان حقوق              
 متساویة للجمیع، وقدرة الجمیع على المشاركة في 

التنمیة ضمن إمكاناتھم؛ سواء أكانوا رجالاً أم نساءً،            
یشكل معیقاً تجاه تقدم المجتمع، وفي حالتنا الفلسطینیة 
تجاه بناء أسس مجتمع قوي وقویم، توظف فیھ كل                 
الإمكانیات لتعزیز البنیة الداخلیة في طریق التحرر             
والخلاص من الاحتلال الإسرائیلي، وبناء مؤسسات         
دولة فلسطین المستقلة التي نصبو لھا، لتكون حاضنة         
للشعب الفلسطیني، یسود فیھا القانون، وتحمى حقوق         
الأفراد جمیعاً، وتتعزز فیھا قیم الدیمقراطیة والحكم            

 .الرشید

ومما لا شك فیھ أن تحقیق ضمانات أساسیة لحقوق                
المرأة یصب في ھذا الاتجاه، إذ غالباً لا تحظى النساء 
في المجتمع بنفس ما یحظى بھ الرجال؛ سواء على                
صعید المشاركة في الحیاة العامة، أو في صنع                         
القرار، أو في تقلّد الوظائف، أو التأثیر في السیاسات           

لا تكمن المعیقات الحقیقیة فقط في                  .  والتشریعات
ظروف المجتمع، ومدى التقدم أو التراجع التنموي              
فیھ، أو العادات والتقالید الموروثة، أو الدین والثقافة،         
وإنما في كثیر من الأحیان تسھم الفجوات في                             
التشریعات في ذلك، وأیضاً الممارسات والإجراءات         
التنفیذیة عند التطبیق، التي لا ینظر فیھا إلى                               
خصوصیة أدوار الرجل والمرأة، أو احتیاجات النساء 
في مقابل احتیاجات الرجال، بل إن من یطبق القانون           
قد یفھم كیف یتعامل مع القاعدة القانونیة، ولكنھ قد لا           
یتفھم أو یعي تأثیر تطبیق القانون على المجتمع أو فئة 
معینة فیھ، ما قد یخلف آثاراً سلبیة تلحق أضراراً                    

لقد أصبح جلیاً أن قضایا النوع                 .  بحق تلك الفئة      
الاجتماعي وتمكین المرأة تحتل مساحة واسعة من               
الجدل والنقاش في الساحة الفلسطینیة، وبخاصة في             
ظل الدور الذي قامت بھ الحركة النسویة على مدى               
السنوات الماضیة، وفي ظل التجارب الحیة لمشاركة         
النساء في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة،        
وفي مقاومة الظلم والاحتلال الإسرائیلي منذ ما یزید           

إلا أن ھذا الدور وتلك التجارب لم          .  على ستین عاماً   
تصل حتى الیوم لتحقیق التوازن داخل المجتمع، وما           
زالت ھناك فجوات نوع اجتماعي عدیدة، مردھا إما            
القانون أو من یطبقھ، وإما المجتمع أو من یصنع                     
القرار فیھ، إضافة إلى غیاب الارتباط المفاھیمي بین          

 .النوع الاجتماعي والتنمیة والعدالة

إدماج النوع الاجتماعي في قطاعي العدالة 
 والحكم المحلي في فلسطین

 )٢(الصفحة                                                                                                                                                           ٢٠١٣كانون الثاني 



انطلاقاً من رسالة الجامعة في توفیر الفرص التعلیمیة 
دون تمییز، وتھیئة الطلبة لیكونوا مواطنین ص ال ح ی ن     
فعالین في مجتمعھم ومنتمین لھ، ساھم معھد ال ح ق وق      

، ف ي    ١٩٩٣في جامعة بیرزیت من ذ ت أس ی س ھ ال ع ام              
إنشاء وتطویر مكتبة قانونیة، وذلك ل وع ی ھ ال ت ام ب أن           
المعلومة ھي الأساس في تعزیز سیادة القانون، وم ن ذ     
ذلك الحین لعبت المكتبة دوراً أساسیاً ف ي ت ح دي ك ل           
الصعاب التي تمر بھا المؤسسات التعلیمیة، وبخ اص ة   
الظروف التي مرت بھا فلسطی ن ف ي الس ن وات ال ت ي             

.  أعقبت منع الطلبة من الوصول إلى حرمھم الجام ع ي  
ونتیجة لھذا الوضع، عملت المكتبة ج اھ دة ل ل وص ول        
وال ت واص ل م  ع ط ل ب ة ك ل ی ات ال ح ق وق وال  ب اح ث ی  ن                          
والأكادیمیین، وذلك بتقدیم خدمات تواكب ال ت ط ورات      
التكنولوجیة، وتقدیم خدمات معلوماتیة ع ن ب ع د، م ن         
خلال إثراء موقعھا الإلكتروني، م ا ی ع ط ى ال م ج ال              
لھذه الفئات المستفیدة من طلبة وأكادیم ی ی ن وب اح ث ی ن          
وأصحاب القرار في ال م ؤس س ات ال ح ك وم ی ة وغ ی ر                
الحكومیة، لمعرفة مكان وجود ال م ع ل وم ة ال ق ان ون ی ة               

 .والاستفادة منھا
م ادة ب ال ل غ ات           ١٨.٠٠٠تحتوى المكتبة على حوالي   

العربیة والإنجلیزیة وال ف رنس ی ة، إض اف ة إل ى ل غ ات                  
أخرى في شتى المواضیع القانونیة وال م ت ق اط ع ة م ع            

.  مواضیع أخرى، وقسمتھا إل ى ال ع ائ لات ال ق ان ون ی ة               
وتحرص المكتبة ع ل ى الاش ت راك ب ق واع د ال ب ی ان ات                  
الإلكترونی ة، ب ع ض ھ ا غ ی ر م ت وف رة ع ل ى مس ت وى                         
الوطن، إذ تقتني مجموعة جیدة م ن ق واع د ال ب ی ان ات            

القانونیة العربیة والدولی ة، أھ م ھ ا ق اع دة ب ی ان ات الـ                       
)Westlaw(                     وق اع دة ال ت ش ری ع ات ال ع رب ی ة ال ذي ،

 ١٩٨٢تحتوى على التشریعات المصریة م ن ذ ال ع ام           
م ن ذ   )  ع دال ة  ( حتى الیوم، وقاعدة التشریعات الأردنیة   

تأسیس إمارة شرق الأردن حت ى ال ی وم، إض اف ة إل ى             
المقتفي؛ وھو غنى عن التعریف، إضاف ة إل ى ق واع د         
البیانات التي تشترك بھا مكتبة الجامعة الرئ ی س ی ة، إذ       
تحتوى ع ل ى م ئ ات ال دوری ات ال ق ان ون ی ة وب ال ن ص                         

إن حوسبة أعمالھا الفنی ة، وإت اح ة ف ھ رس ھ ا            .   الكامل
الآل  ي، ورب  ط  ھ ب  الش  ب  ك  ة ال  ع  ال  م  ی  ة، والإج  اب  ة ع  ن            
الاستفسارات التي ترد ال م ك ت ب ة، إض اف ة إل ى إغ ن اء                 
صفحتھا الإلكترونیة بالمعلومات التي یمكن الاستعان ة  
بھا، والبحث في محتویاتھا، إضافة إلى صفحة المعھد 
الغنیة بالمعلومات البحثیة، وتقدیم الخدم ات الأخ رى،     
منھا متابعة التجھ ی زات ال ح دی ث ة، وال ق ی ام ب خ دم ات                   
معلوماتیة تقلیدیة ومتطورة كالإع ارة، والاس ت ن س اخ،        
والمسح الضوئي، وتدریب الب اح ث ی ن ع ل ى اس ت خ دام              
تكنولوجیا المعلومات، والإجاب ة ع ن الاس ت ف س ارات،           
وإدخال نظام التصویر الض وئ ي، وب ث ال م ع ل وم ات               
عبر البرید الإل ك ت رون ي، وح ف ظ الأوراق ال ب ح ث ی ة،                  
 وحجز  مقالات مســـــاندة للمســــــاقات على ملفــات 

إلكترونیة خ اص ة، وت زوی د ال ط ال ب ب ھ ا،                
وت  ح  وی  ل ك  ت  ب ن  ادرة غ  ی  ر م  ت  وف  رة ف  ي             
الأسواق إلى كتب إلكترونیة یمكن الاستفادة 

ك ل ھ ذا       -من معلوماتھا على مدار الساعة 
سھّل وصول المكتبة للفئة المس ت ھ دف ة ع ن        

 .طریق خدمات عن بعد
وتقوم المكتبة عل ى ت ع زی ز الاس ت ف ادة م ن               
ال  م  ع  رف  ة ال  ق  ان  ون  ی  ة ب  ت  دری  س مس  اق                   
ال  م  ع  ل  وم  ات  ی  ة ال  ق  ان  ون  ی  ة س  اع  ة م  ع  ت  م  دة         
أسبوعیاً، ویتناول المساق مھارات استخدام 
المكتبة، والاستفادة من المصادر ال ق ان ون ی ة      
التقلیدیة والإلكترونیة، وكیفیة الوصول إل ى  
المعرفة بشكل منظم وبأسھل الطرق، حیث 
أن كثیراً من المؤسسات التع ل ی م ی ة ت ت وف ر           
فیھا المصادر وقواعد البیانات، ولكن ل ی س     

.  ھنالك تدریب للمستفید حول الاستفادة منھا
كما تقوم المكتبة على تدریب ال م س ت ف ی دی ن          
من خارج نطاق المعھ د وال ك ل ی ة، ف ق د ت م               
ت دری  ب ف  ئ ة ك ب  ی رة م ن أج ھ  زة ال  ق ض  اء                  
والنیابة العامة والمحامین من خ لال دب ل وم        

 .المھارات القانونیة
ونظراً لتراكم الخبرات والمھارات الع ال ی ة    
في تقدیم الخدمات القانونی ة ال م ع ل وم ات ی ة،           
أصبحت المكتبة الجھة المعتمدة في ت ع زی ز    
المعرفة القان ون ی ة ل دى أص ح اب ال ق رار،               
وحتى على مستوى المشرع الفلسطین ي، إذ    
تعتبر إحدى أھم ال م ك ت ب ات ال ق ان ون ی ة ف ي                
فلسطین، فھي تحرص على التوازن ما بین 
المكتبة التقلیدیة والإلكترونیة، لذل ك تس ع ى      
باستمرار لك ي تُ ع ت م د مس ت ق ب لاً ك م ك ت ب ة                     

وتسعى المكتبة .   قانونیة وطنیة في فلسطین
دوماً إلى تعزیز مفھوم الدیمقراطیة وحقوق 
الإنس  ان، م  ن خ  لال ت  ق  دی  م ال  م  ع  ل  وم  ات             
ومس ان دت  ھ ا ل ت  ط ب  ی ق س ی  ادة ال  ق ان  ون ف  ي                 

فلسطین، والإجابة عــــــن الاس ت ف س ارات؛ س واء        
 .  في الموقع أو عن بعد

كل ھذا أحدث تغییراً نوعیاً وملحوظاً على طب ی ع ة    
الخدمات التي تقدمھا المكت ب ة، م ا أدى إل ى زی ادة              
ع  دد ال  م  س  ت  ف  ی  دی  ن م  ن  ھ  ا، ح  ی  ث تض  اع  ف  ت                      
الاستفسارات سنویاً إلى ثلاثة أضع اف، م ا ش ج ع         
المكتبة على مد خدماتھا إلى جم ی ع ال م ن اط ق ف ي            

وق د ل ع ب ك ل ھ ذا دوراً              .   فلسطین وخارج البلاد
كبیراً في إیصال المعلومة للجمیع، وبالت ال ي ع زز      
مفھوم المعرفة لدى الأفراد والجم اع ات ب ال ق ان ون         
والحقوق الإنسانیة وبالمواطن ة وم ع رف ة ال ح ق وق            
والواجبات الملقاة ع ل ى ع ات ق ال م واط ن، وخ ل ق                
روح الحوار والتعبیر والاحترام والتسامح، والأھم 

 .من ذلك ھو المحافظة على كرامتھ الإنسانیة

الإطار التنظیمي لعم ل م ك ت ب ة ال ح ق وق وح ری ة                 
 :الوصول إلى المعلومة

كل ما ذكر من تطورات وخدمات تقدمھا ال م ك ت ب ة      
مرده إلى ال ت ع ل ی م ات والأن ظ م ة ال خ اص ة ال ت ي                       
تعتمدھا مكتبات ج ام ع ة ب ی رزی ت ل ل ح ف اظ ع ل ى                   
الإرث المعرفي ونقلھ ل لأج ی ال ال ق ادم ة، إلا أن ن ا                 
ننتظر من ال ج ھ ات ال ت ش ری ع ی ة إص دار ق وان ی ن                      
وتعلیمات وأنظمة واضحة وصریحة تض م ن ح ق      
المواطن ف ي ال وص ول إل ى ال م ع ل وم ة، وت ح ف ظ                     
للمؤلف حقھ، وبخاصة للمؤلفات الرقمیة، وبالتال ي  

وعلى ال رغ م م ن ذل ك،         .   تعزیز المعرفة القانونیة
من الإع لان ال ع ال م ي           ١٩فالمكتبة ملتزمة بالمادة 

لحقوق الإنسان في حریة الوصول إلى الم ع ل وم ة،     
من ال ق ان ون الأس اس ي ال م ع دل لس ن ة                  ١٩والمادة 
، بالرغم من عدم تطرقھ بش ك ل م ب اش ر أو          ٢٠٠٣

غیر مباشر إلى حریة الوصول إل ى ال م ع ل وم ات،         
لس ن ة      ٩نتیجة لذلك یشكل قانون المطبوعات رق م      

إطارا رئیسیا تستند الیھ المكتبة في ت ن ظ ی م        ١٩٩٥
 . الحصول على المعلومات والوصول الى المعرفة

 
 

 دور مكتبة الحقوق في جامعة بیرزیت في تعزیز المعرفة القانونیة
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ش  ارك ك  ل م  ن ج  م  ی  ل س  ال  م، م  دی  ر م  ع  ھ  د               
الحقوق، ومصطفى مرعي، ممثل الم ع ھ د ف ي       
الشبكة الأكادیمیة العربیة لحقوق الإنس ان، ف ي     
تقییم إنجازات الشبكة منذ نشأتھا، وذل ك خ لال     
سلسلة لقاءات عقدت ف ي ال ع اص م ة الأردن ی ة            

ك م ا   .   ٢٠١٢أی ل ول        ٧-٥عمّان خلال الفترة   
تضمّنت اللقاءات وضع أسس برنام ج الش ب ك ة       

 .للأعوام الثلاثة القادمة
، ب ھ دف   ٢٠١٠تأسست الشبكة في شھر نیسان 

تعزیز قدرة المؤسسات الأكادیمیة العربیة على 
ص ی اغ ة ونش ر ال م ع رف ة ف ي م ج ال ح ق وق                        

وانضمّ مع ھ د ال ح ق وق ف ي ج ام ع ة                .  الإنسان
.  ٢٠١١بیرزیت إلى الشبكة في ك ان ون الأول       

وجاء انضمام المعھد للشبكة متوِّجاً تعاون اً م ع     
 .أعضاء الشبكة استمر نحو عام

وقد تعاظم دور معھد الحق وق ض م ن الش ب ك ة           
منذ بدایة العام الجاري، لاحقاً ل ع ض وی ت ھ ف ي           
الش  ب  ك  ة، ال  ت  ي تض  مّ ف  ي عض  وی  ت  ھ  ا أیض  اً              

 :المؤسسات التالیة
ج  ام  ع  ة ب  ی  روت     -م  رك  ز ح  ق  وق الإنس  ان       ·•

 .العربیة، لبنان
جامعة الحسن الثاني في الدار   -كلیة الحقوق ·•

 .البیضاء، المغرب
 .الجامعة الأردنیة، الأردن -كلیة الحقوق ·•
م ع  ھ د راؤول وال  ن ب  ی رغ ل ح  ق وق الإنس  ان               ·•

 .لوند، السوید -والقانون الإنساني 
 .جامعة أومیا، السوید -كلیة الحقوق ·•

وبالنظر إلى ما تمّ تنفیذه من نشاطات، وما نت ج  
من حراك منذ انضمام معھد الحقوق ل ل ش ب ك ة،      
یظھر أن الشبكة تجرب ة واع دة، تض ع م ع ھ د             
الحقوق على عتبة الإقلیمیة، مستفیداً مما لھ من 
ت  ج  رب  ة وخ  ب  رات ت  راك  م  ت خ  لال ال  ع  ق  دی  ن          

فكان أوّل نشاط نفّذه ال م ع ھ د م ن ذ           .   الماضیین
انضمامھ للشبكة، ال ب رن ام ج ال ت دری ب ي ح ول                
أسالیب تدریس حقوق الإنسان، وجرى ت ن ف ی ذه     

، في الب ح ر ال م ی ت،        ٢٠١٢خلال شھر نیسان 
بمشاركة أساتذة في حقل ح ق وق الإنس ان م ن           
جامعات فلسطینیة وأردنیة ولبنان ی ة وع م ان ی ة         

وھدف البرنامج بشكل أس اس إل ى     .   وجزائریة
تعزیز قدرات الأساتذة المشاركین في التدریس 
ضمن الدورة الإقلیمیة العربیة لحقوق الإنسان، 

ت م وز     –التي نظّمت في لبنان خلال ح زی ران     
ومن ضمن عــوائد عضویة الشـــب ك ة   .  ٢٠١٢

على مجتمع الجامعــة، مش ارك ة ف ری ق ی ن م ن            
طلبة القانون في الجامعة في محاكمة ص وری ة     
إقلیمیة حول حقوق الإنسان، جرى تنظیمھا في 

 كما شارك زملاء من طاقم مكتبتــــي .  بیروت

الحقوق والتنمیة في مؤتم رات ول ق اءات  ل ت ب ادل             
الخبرات والت ش ب ی ك م ع زم لائ ھ م م ن م ك ت ب ی ي                       
الجامعات الشریكة، ویجري ح ال ی اً الان ت ھ اء م ن              
عملیّة تزوید مكتبة الحقوق بمصادر م ت خ ص ص ة        

كما شارك طلبة .   بحقوق الإنسان بدعم من الشبكة
جامعات فلسطینیة، بینھا بیرزیت، ف ي ال ب رن ام ج          
ال  ت  دری  ب  ي الإق  ل  ی  م  ي ح  ول ح  ق  وق الإنس  ان ف  ي            

، ٢٠١٢ت م وز       –بیروت، خلال الفترة ح زی ران       
واشترك في التدریس ضمن ال ب رن ام ج مص ط ف ى          

 .مرعي من طاقم معھد الحقوق

ومن آخر ال ن ش اط ات ال ت ي ن فّ ذت ب م س ان دة م ن                      
تش ری ن      ١٠و   ٩الشبكة، نظّم معھد ال ح ق وق ف ي         

، لقاءً حول التخطیط والتنفیذ الن اج ح   ٢٠١٢الثاني 
للبحث ال ق ان ون ي، ش ارك ف ی ھ ع م داء وب اح ث ون                     
وأساتذة من معھد الحقوق وعدد من كلیات القانون 

 .في الضفة الفلسطینیة

جدیر ب ال ذك ر أنّ الش ب ك ة ات خ ذت ل ن ف س ھ ا م ن ذ                          
 :انطلاقتھا الأھداف الرئیسیة التالیة

ت  ع  زی  ز ال  ق  درات ال  م  ؤس  س  ی  ة ل  ل  م  ؤس  س  ات           · •
الأكادیمیة الشریكة فیما یتعلّق بتخطیط وتن ظ ی م    
وتصمیم وتنفیذ التدریس وال ب ح وث ف ي م ج ال           

 .حقوق الإنسان

تش ج ی  ع ال  ت ب  ادل وال  ح وار ب  ی ن ال م  ؤس س  ات                · •
 .الأكادیمیة المعنیّة

تعزیز قاعدة الموارد باللغة العربی ة ال م ت ع ل ق ة          · •
 .بحقوق الإنسان والمتاحة للشركاء

ویتم حالیاً البحث في توسیع الشبكة بضم عدد م ن    
ال  م  ؤس  س  ات ال  ح  ق  وق  ی  ة والأك  ادی  م  ی  ة ال  م  ع  ن  یّ  ة          

وتعمل الشبكة حالیاً من خ لال م رك ز      .   لعضویّتھا
مصادر تح ت ض ن ھ ك ل ی ة ال ح ق وق ف ي ال ج ام ع ة                        
الأردنیة، وتدیر مركز معلومات مح وس ب ة، ول ھ ا        
موقع إلكتروني، یمكن من خ لال ھ الاط لاع ع ل ى            
أخبار ونشاط ات الش ب ك ة وأعض ائ ھ ا وال ت ف اع ل                  

 .http://tinyurl.com/AAHRN: معھم، من خلال

ویتم تنفیذ نشاطات الشبكة من خ لال دع م ت وفّ ره           
، ) س ی دا  ( الوكالة السویدیة للتعاون الإنمائي الدولي 

عب ر م ع ھ د راؤول وال ن ب ی رغ ل ح ق وق الإنس ان                       
 .لوند، السوید -والقانون الإنساني 

یعتبر التعلیق على الأحك ام ال ق ض ائ ی ة الش رع ی ة م ك ون اً                   
رئیسیاً من مكونات قاعدة الأحكام الدینیة ضمن م ن ظ وم ة     

فضمن ج ھ وده   ".   المقتفي" القضاء والتشریع في فلسطین 
في تنفیذ مشروع القضاء الدیني في فلسطین، عمل م ع ھ د      
الحقوق في جامعة بیرزیت على اختیار عدد م ن الأح ك ام      
الصادرة عن محكمة الاس ت ئ ن اف الش رع ی ة ف ي ال ق دس،                 
والمحكمة المنعقدة في نابلس، والمحكمة العلیا الش رع ی ة،      
بھدف التعلیق عل ی ھ ا م ن ق ب ل م خ ت ص ی ن ف ي ال ق ض اء                          
الش رع ي؛ م ح ام ی ی ن، وأك ادی  م ی ی ن، وقض اة ش رع ی ی  ن                        

 .متقاعدین، ومختصین في شؤون المرأة والمجتمع
فمن بین عشرة آلاف حكم شرع ي ص ادر ع ن ال م ح اك م              

 ١٩٩٦الشرعیة في الضفة الغربیة في الفترة ما بین العام   
، تم إدخالھا وتصنیف ھ ا ف ي ق اع دة الأح ك ام              ٢٠١٢والعام 

م ن ظ وم ة ال ق ض اء          " الدینیة الم س ت ح دث ة ع ل ى ال م ق ت ف ي                   
، اختیر منھا مائة حكم شرعي وت م  " والتشریع في فلسطین

التعلیق علیھا من قبل مخت ص ی ن ف ي ال ق ض اء الش رع ي،                
وعمل معھ د ال ح ق وق ف ي          .   وفي شؤون المرأة والمجتمع

ھذا الإطار على ترجمة الأحكام والتع ل ی ق ات ع ل ی ھ ا إل ى              
وتجدر الإشارة ھنا، إلى أنھ تم الت ع ل ی ق     .   اللغة الإنجلیزیة

لأكثر من مرة على بعض الأحكام؛ بغیة ع رض وج ھ ات      
 .نظر مختلفة حول الحكم القضائي الواحد

 :وروعي في اختیار ھذه الأحكام لغایات التعلیق

أھمیة موضوع الدعوى بالنظر إلى كثرتھا وت ك ررھ ا      . ١
أمام المحاكم الشرعیة، سواء في الأحوال الشخصیة أو   
في الأوقاف أو في أصول الم ح اك م ات أم ام ال م ح اك م              
الشرعیة، كدعاوى التفریق للنزاع والش ق اق، وال ھ ج ر          
والضرر، والنفقة، ودع اوى إث ب ات ال ط لاق، وقض ای ا              
الحجر، وال وق ف، وال ت ب ل ی غ ات ال ق ض ائ ی ة، وتش ك ی ل                       
المحاكم والھی ئ ات ال ق ض ائ ی ة وغ ی رھ ا م ن ال ق ض ای ا                        

 .والإجراءات التي تشكل محور عمل المحاكم الشرعیة
أھمیة الحك م ب ال ن ظ ر إل ى ال م ب ادئ ال ق ان ون ی ة ال ت ي                           .  ٢

 .أرساھا، والمتعلقة بموضوع الدعوى

تناول الحكم لقضایا مختلف علیھا، وت ث ی ر إش ك ال ی ات           .٣
 .قانونیة وقضائیة عند التطبیق

وتشكل ھذه التعلیقات مادة عل م ی ة، ی م ك ن ل ل م ح ام ي أو                  
القاضي الشرعي أو الباحث القانوني أو ط ال ب ال ق ان ون،          
الاستناد إلیھا كمرجع في إعداد مرافعاتھ، أو یستأنس ب ھ ا     
في إعداد قراراتھ، أو في إعداد أبحاث ھ ال ت ي ت ق ع ض م ن              
الأحوال الشخصی ة أو الأوق اف أو أص ول ال م ح اك م ات                   

إضافة إلى ذلك، فإن اح ت واء ھ ذه ال ت ع ل ی ق ات              .   الشرعیة
آراء من قام بھا مستن داً إل ى نص وص تش ری ع ی ة، وآراء                
فقھیة تدعم فكرتھ، وبتضمنھا نقداً علمی اً ل ن ص ال ت ش ری ع            
الذي استند إلیھ الحكم، أو نقداً للحكم مح ل ال ت ع ل ی ق ب ح د             
ذاتھ؛ یمكّن الجھات التش ری ع ی ة وال ق ض ائ ی ة م ن ت ج اوز                   
 الھفوات التشریعیة أو القضائیة، أو ســن تشریعات جدیدة 

 :شراكة أثبتت جدواھا
 جامعة بیرزیت في الشبكة الأكادیمیة العربیة لحقوق الإنسان  -عضویة معھد الحقوق 

 
 التعلیق على الأحكام الشرعیة

)٤(الصفحة                                                                                                                                                           ٢٠١٣كانون الثاني   



قامت وحدة المساندة التشریعیة في معھد ال ح ق وق      
ب  ج  ام  ع  ة ب  ی  رزی  ت، وض  م  ن مش  روع  ھ  ا ل  ل  ع  ام            

، ب  ال  ع  م  ل ع  ل  ى ت  ط  وی  ر م  ن  اھ  ج           ٢٠٠٧/٢٠٠٨
وق د ج  اءت ف ك  رة ھ  ذا         .   ل ل ص  ی اغ ة ال ت ش  ری ع ی  ة          

المشروع من خ لال ع م ل ال وح دة ف ي الس ن وات                 
السابقة على مشاریع بحثیة انص ب ت ع ل ى دراس ة          
العملیة التشریعیة من مختلف جوانبھا، وقد اتّض ح    
لفریق العمل على ھذه الدراسات أن ھناك خللاً في 
عملیة ص ی اغ ة ال ت ش ری ع ات ال ف ل س ط ی ن ی ة، م ن                          
الناحیتین الشكلیة والم وض وع ی ة، ف ب ع ض ھ ا ك ان               
یفتقد إلى الانسجام التش ری ع ي، وك ان ی ح م ل ف ي               
طیات ھ م خ ال ف ات ل لأح ك ام ال واردة ف ي ال ق ان ون                        
الأساسي الفلسطیني، في حین أن الب ع ض الآخ ر،      
وفي كثیر من الأحیان، كان یعت ری ھ ب ع ض أوج ھ          
القصور والخلل في صیاغتھ وفقاً لأسس الصیاغ ة  

التشریعیة الجی دة، ھ ذا إل ى ج ان ب وج ود ص ی غ                    
قانونیة مختلفة ومتنوعة وغیر موحدة ت ل ج أ إل ی ھ ا         

 .المؤسسات ذات العلاقة في صیاغة التشریعات
ھذا الأمر دفع ال ق ائ م ی ن ع ل ى ال ع م ل ف ي وح دة                     
المساندة التشریعیة، إلى ال ت ف ك ی ر م ل ی اً بض رورة              
العمل على تطویر موضوع الصیاغة ال ت ش ری ع ی ة       
في فلسطین، من خلال توحی د م ع ای ی ر الص ی اغ ة             
وفقاً لأسس علمیة واضحة وم ح ددة وم وح دة ف ي          
المنظومة القانونیة الفلسطینیة، وعلیھ جرى العم ل  
على إعداد بعض الأوراق الخلفیة المتعلقة بدراس ة  
بعض التجارب الدولیة والعرب ی ة ح ول م وض وع          
الصیاغة التشریعیة الجیدة، ونتیجة لھ ذه الأوراق،    
تبلور تصور أولي حول طبیعة المناھج التي یج ب  
أن تدرس ف ي م ج ال الص ی اغ ة، وح ول ط ب ی ع ة                    
المواد التي یجب إدراجھا ف ي ھ ذا ال دب ل وم خ لال             
عملیة التدریب، التي تمتد على مدار سن ة ك ام ل ة،        
تم تقسیمھا إلى ثلاثة فصول، ویح ت وي ك ل فص ل         
منھا على مساقات إج ب اری ة وأخ رى مس ان دة، ت م              

 .فیھا مراعاة الجوانب النظریة والتطبیقیة
وسبق اتخاذ القرار ب إنش اء ھ ذا ال ب رن ام ج، ع ق د                  

اللقاءات مع مؤسسات المجت م ع ال م ح ل ي         العدید من 
وبش ك  ل خ  اص ال  م  ؤس  س ات ذات ال  ع لاق  ة بص  ن  ع               
القرار، بھدف الاستطلاع عن مدى حاجة ال م ج ت م ع      

وق د  .   القانوني الفلسطیني إل ى م ث ل ھ ذا ال ب رن ام ج              
جاءت الردود فوق ما ھو متوقع، حیث كان ھ ن اك   
إجماع من ممثلي مختل ف ال م ؤس س ات ال رس م ی ة              
والخاصة حول الحاج ة إل ى م ث ل ھ ذا ال ب رن ام ج                  
وأھ  م  ی  ت  ھ، وب  خ  اص  ة ف  ي وض  ع  ن  ا ال  ت  ش  ری  ع  ي             
الفلسطین ي، ل م ا ن ع ان ی ھ م ن خ ل ل وقص ور ف ي                         
موضوع الصیاغة، ولعل ما زاد ھذا البرنامج م ن    

مـ ـ ـ ـ ن     أھمیة تقییمات الخبراء المحلیین والأجانب،  
أب  رزھ  م ال  خ  ب  ی  ر ج  اك ف  ورن  ی  ی  ر الأم  ی  ن ال  ع  ام             

للحكومة الفرنسیة، ح ی ث ج اءت ت ق ی ی م ات ھ م م ح ف زة                      
.  ومشجعة بشكل كبیر للمضي قدماً ف ي ھ ذا ال ب رن ام ج            

وتم تصمیم ھذا الدبلوم لتحقیق عدد من الأھ داف، ف ھ و      
یھدف، بشكل عام، إلى تطویر وتنمیة قدرات الصی اغ ة   
التشریعیة لدى ال ف ئ ات ال م س ت ھ دف ة، وذل ك ل لارت ق اء                      
بمستوى القوانین وتعزیز فعالیة تط ب ی ق ھ ا ع ل ى أرض            
الواقع، إلى جانب تعزیز وت ط وی ر م ف اھ ی م الص ی اغ ة                 
التشریع ی ة ال ج ی دة، م ن أج ل ال ت غ ی ی ر الاج ت م اع ي،                           
وتطویر نوع ی ة وج ودة ال ق وان ی ن، وت ط وی ر وت ن م ی ة                       
مھارات الصیاغة التشریعیة لدى القانونیین وال ع ام ل ی ن      
في الدوائر القانونیة في الوزارات والدوائر ال ح ك وم ی ة      
بشكل خاص، والقانونیین في مختلف القطاعات بش ك ل     
عام، وتعزیز وتطویر مفاھیم محددة وم ب ادئ واض ح ة       
وموحدة لمبادئ الصیاغة التشریعیة، وتعزیز الش ف اف ی ة     

 .والحكم الجید

واستطاع المعھد، من خلال ال ت ع اون م ع ال م ؤس س ات             
الرسمیة، الحصول ع ل ى الاع ت م اد ل ب رن ام ج ال دب ل وم                   
المتخصص في الصیاغة التشریعیة من وزارة ال ت ع ل ی م      

 .٢٠٠٩/٢٠١٠العالي الفلسطینیة للعام الدراسي 

ونستطیع أن نقول بفخر، إن ھ ذا ال ب رن ام ج ھ و الأول             
من نوعھ، لی س ع ل ى الص ع ی د ال وط ن ي أو ال م ح ل ي                        
فحسب، بل على الصعید الإقلیمي أیض اً، ف ھ و ی ع ت ب ر              
البرنامج الأول من نوعھ في الوطن الع رب ي، ح ی ث لا         
یوجد ھناك أیة برامج مشابھة تختص ب ال ت دری ب ع ل ى         

 .موضوع الصیاغة التشریعیة
وقد تم استقبال الدفعة الأولى ف ي ال ب رن ام ج ف ي ال ع ام                 

، التي تم الانتھاء منھا ب ن ج اح    ٢٠١٢  -٢٠١١الدراسي 
ب ان ط ب اع        ٢٠١٢تام مع نھایة شھ ر ت م وز م ن ال ع ام               

ممتاز بالنسبة للمشاركین وفقاً للتقییمات التي تم تنفیذھ ا  
خلال البرنامج في سنتھ الأول ى، وج رى إج راء ح ف ل            
التخرج في منت ص ف ش ھ ر ك ان ون ال ث ان ي م ن ال ع ام                       

ولنا أن نفخر بأن ھذه الدفعة ھي الأولى ع ل ى     .  ٢٠١٣
المستویین ال م ح ل ي والإق ل ی م ي ال ت ي ت م ت خ ری ج ھ ا،                           
والمتخصصة في مجال الصی اغ ة ال ت ش ری ع ی ة ض م ن               
برنامج الدبلوم المتخصص في الص ی اغ ة ال ت ش ری ع ی ة              

 .الذي ینفذه المعھد
ویأمل المعھد في استمرار إنجاح ھذا البرنامج بالتعاون 
مع كل مكونات العملیة التشریعیة، وكل من ل ھ ع لاق ة        
بعملیة صیاغة الت ش ری ع ات، والارت ق اء ب ھ ا، وص ولاً                
لتوحیدھا واعتماد الأسس السل ی م ة ف ي ع م ل ی ات ب ن اء                 

ولمّا كان ت ط وی ر      .  لسد فراغ أو نقص تشریعي
منھجیة ومستوى التعلی ق ع ل ى الأح ك ام ھ دف اً              
أساسیاً یسعى معھد الحقوق إلى ت ح ق ی ق ھ؛ ف إن           
التعلیق على الأحكام كان ی ج ري وف ق اً لأس س            
ومبادئ حددھا معھ د ال ح ق وق، وت م ث ل ت ھ ذه                
الأسس والمبادئ في ض رورة ت ن اول ال م ع ل ق            
لأساس المسألة، من خلال ت ن او ل ھ ال م م ارس ة             
والس  ل  وك أو ال  ظ  اھ  رة؛ س  ی  اس  ی  ةً ك  ان  ت أو                
اجتماعیة أو اقتصادیة، التي أدت أو تؤدي إل ى    
وجود إشكالیة ب ح اج ة إل ى ت دخ ل ق ان ون ي أو                  

ومن ثم یطرح المعلق س ؤالاً  .   قضائي أو فقھي
رئیسیاً تلزم الإجابة عنھ أو ترجمتھ إلى المجال 
القانوني، لتكون ھذه الممارسة أو ال م س أل ة أو           
السلوك أو الظاھرة أم راً ی ج ب ال ق ی ام ب ھ، أو                
أمراً مباحاً أو محظوراً، وذلك ل ت ن ف ی ذ س ی اس ة             
معینة، أو لإقرار تصرف معین، أو ل ل ح د م ن         

 .ممارسة سلوك أو ظاھرة بحسب الحال

كما روعي أن یتناول المعلق الإط ار ال ن ظ ري       
الذي یحكم النص، وبخاصة الآراء أو المدارس 
المختلفة حول المس أل ة م ح ل ال ن ظ ر ك م دخ ل                 
للتعلیق على المسألة أو ال ن ق ط ة أو الإش ك ال ی ة             
القانونیة، ومن ثم یعرض للتوجھات التشریع ی ة   
والقضائیة للتعامل مع المس أل ة ال ت ي ی ت م ح ور             
حولھا التعلیق، سواء من ناحیة تطور تاریخي، 

 .أو من ناحیة مقارنة وفقاً لما ھو مناسب
ویعمل المعلق بناءً على ما ع رض ھ م ن إط ار         
نظري وتوجھ تش ری ع ي وقض ائ ي إل ى ت ق ی ی م                 
توجھ المحكمة بصورة عامة، سواء من الناحیة 
ال  ف  ل  س  ف  ی  ة أو ال  ق  ان  ون  ی  ة أو الاج  ت  م  اع  ی  ة أو               

وی ق وم ع ل ى أس اس ذل ك ب ب ی ان                  .   الاقتصادی ة 
موقفھ من توجھ المحكمة من ناح ی ة ت ق ی ی م ی ة،           
والتوص ی ات ال ت ي ی راھ ا ض روری ة ف ي ھ ذا                     

وھ ذا  .  الإطار، مع التبریر الواف ي ب ھ ذا الش أن        
یتعلق بالاستنتاج القانوني ال ذي ت وص ل ت إل ی ھ           
المحكمة أو الأسانید التي ساقتھا لتبریر النتیج ة  
التي توصلت إلیھا، أو العلاقة بین الأسانید وم ا  
توصلت إلیھ المحكم ة، أو ت ك ی ی ف ال م ح ك م ة                 
للوقائع التي عرضت علیھا، أو ت ق ی ی م ال وق ائ ع          
من ناحی ة م ج ری ات وأح داث، أو م ن ن اح ی ة                    
قانون، التي اعتمدت علیھ ا ال م ح ك م ة ل ت ك ون              

 .أساساً لتكوین حكمھا
وأخیراً ولیس آخراً، یقدر معھد الحقوق، تقدیراً 
عال ی اً، ج ھ ود م ن ش ارك م ع ھ م ن الأس ات ذة                        

ف ي    -مع حفظ الأل ق اب وال م س م ی ات         -الأفاضل 
 .إعداد ھذه التعلیقات، ویجدد لھم شكره الجزیل

ھذا ویمكن لمستخدم المق ت ف ي ، أن یص ل إل ى              
ھذه التعلیقات م ن خ لال ب ط اق ة ال ح ك م، ب ع د                   
البحث في قاعدة الأحكام الدینیة، أو اس ت ع رض    

 .الأحكام الدینیة بالكشاف

برنامج الدبلوم المتخصص في الصیاغة 
 التشریعیة الاول من نوعھ محلیا وإقلیمیا

)٥(الصفحة                                                                                                                                                           ٢٠١٣كانون الثاني   
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المنھاج التدریبي الخاص بالنوع الاجتماعي " كتاب 
 ٢٠١٢صدر في تشرین الثاني "/ في قطاع العدالة

 
تم إعداد ھذا المنھاج التدریبي المتكامل من خلال مجم وع  
المواد التدریبیة وال ت ط ب ی ق ات ال ت ي ت م اس ت خ دام ھ ا ف ي                        

ال ق ض اة، وال م ح ام ی ن،           ( البرنامج التدریبي لقطاع العدالة   
ویھدف ھذا المنھاج إلى الإسھام ).   وأعضاء النیابة العامة

في تعزیز قدرات ھذه الفئات وغیرھا م م ن ی ع م ل ون ف ي            
ح  ق  ل ال  ق  ان  ون وال  ق  ض  اء ف  ي ف  ھ  م اح  ت  ی  اج  ات ال  ن  وع                 
الاجتماعي، ومصادره، وفي التفھم لض ح ای ا ال ع ن ف م ن            
منظور النوع الاجتماعي، لجعل ھ م أك ث ر حس اس ی ة ل ھ ذه                

 .القضایا
یقسم المنھاج إلى ستة فصول رئ ی س ی ة؛ ی ت ن اول ال ف ص ل               
الأول أساسیات النوع الاجتماعي، وذلك بالتطرق لمف ھ وم   
النوع الاجتماعي وأدوار ال ن وع الاج ت م اع ي ومص ادره              
وحاجاتھ، فیما یتناول الفصل الثاني تحلیل قوانین الأحوال 
الشخصیة من منظور النوع الاجتماعي، من خلال ت ن اول     
قضایا عدة كسن الزواج، والشخصیة ال ق ان ون ی ة ل ل م رأة،             
والحضانة، والطلاق، وتعدد الزوجات، وت ح ل ی ل ھ ا وف ق اً             

وی ت ن اول    .   لحساسیتھا لمعاییر النوع الاجتماعي وحاج ات ھ  
الفصل الثالث تحلیل قوانین العقوبات من م ن ظ ور ال ن وع          
الاجتماعي، بالتركیز على جرائم قتل النساء في المج ت م ع    
الفلسطیني، والاعتداءات الجنسیة، والع ن ف ال واق ع ع ل ى           

أما الفصل الرابع فیتناول تحل ی ل   .   المرأة في إطار الأسرة
.  قانون الإجراءات الجزائیة من منظور النوع الاجتم اع ي  

ویتناول الفصل الخامس تحلیل التشریعات ال ع م ال ی ة م ن           
منظور النوع الاجتماعي، بالتركیز على تحلیل أھم المواد 
التي تعالج حقوق المرأة العاملة، إضافة إلى تح ل ی ل ب ی ئ ة         
العمل ومدى استجابتھا لاحتیاجات النوع الاجتماعي، فیما 
یركز الف ص ل الس ادس ع ل ى دور ال ط ب الش رع ي ف ي                       
التعامل مع قضایا المرأة من خلال التطرق لتعریف الطب 
الشرعي، والخدمات ال ت ي ی ق دم ھ ا ف ي قض ای ا ال ن س اء،                       
والكشف الطبي، وأھمیة تقریر الطب الشرعي، ومھارات 

 .التعامل معھ، في ظل الحد من العنف ضد المرأة
وتضمن المنھاج نماذج ت ط ب ی ق ی ة مس ان دة، تُ ی سِّ ر ع ل ى                      
دارسیھ فھماً مبسطاً وم ع م ق اً ل ل ق ض ای ا ال م ت ض م ن ة ف ي                       
المنھاج، وكذلك مادة نظریة مھمة تفسر م اھ ی ة ال ق ض ای ا          
والعناوین المطروحة والإشك ال ی ات ال ت ي ت واج ھ قض ای ا                

 .النوع الاجتماعي
یذكر أن ھذا الكتاب تم إعداده ضمن مشروع ن فّ ذه م ع ھ د        

تطویر مناھج وتدریب القضاة والمح ام ی ن    " الحقوق حول 
الممول من الحكومة " والنیابة العامة وقطاع الحكم المحلي

الإسبانیة، ضمن برنامج الأمم المتحدة الإن م ائ ي ل ت ع زی ز          
المساواة في النوع الاجتماعي وتمكین ال م رأة اج ت م اع ی اً            

 .وسیاسیاً واقتصادیاً

 جدید

)٦(الصفحة                                                                                                                                                           ٢٠١٣كانون الثاني   



ویعزز إجراء قیاس الأث ر ال ت ن ظ ی م ي بص ورة               
منتظمة إمكانیات الحكومات، ف ھ ي ع ب ارة ع ن          
أداة سیاساتیة مفیدة لص ن اع الس ی اس ة، وھ دف ھ ا             
قیاس التأثیرات الناتجة عن أي تدخل ح ك وم ي؛      
سواء بقانون أو بأي طریق آخر، وتُستخ دم ھ ذه     
الأداة لضمان نجاعة وكفاءة ال ت ش ری ع ات ال ت ي            
تسنّھا ھذه الحك وم ات، ك م ا تس اھ م ھ ذه الأداة                
الس  ی  اس  ات  ی  ة ف  ي ت  ع  زی  ز ش  ف  اف  ی  ة ال  ق  رارات               
التنظیمیة، وإیجاد ت ب ری ر م ن ط ق ي ل ھ ا، وذل ك                   
بھدف ترسیخ مصداقیة الت ش ری ع ات والأن ظ م ة          
التي تعدّ بناء ع ل ى اس ت ج اب ة م ح ددة ل م ش اك ل                   
ق  ائ  م  ة، ورف  ع مس  ت  وى ث  ق  ة ال  م  واط  ن  ی  ن ف  ي              
المؤسسات التشریعیة وال ج ھ ات ال ق ائ م ة ع ل ى              

 .وضع السیاسات

ومن أجل ضمان نجاعة العملیة التشریعی ة، م ن     
الضروري لنا أن نعرف كیفیة تطبیق ال ت ش ری ع       
المقترح بص ورة ص ح ی ح ة، وف ھ م إم ك ان ی ات                     
الأطراف المتأثرة من ناحیة امتثال ھ ا لأح ك ام ھ،        
وف  ي ال  م  رح  ل  ة الأخ  ی  رة م  ن ھ  ذه ال  ع  م  ل  ی  ة                  
السیاساتیة، وبعد دخول الت ش ری ع ح ی ز ال ن ف اذ،             
یجب أن تتضمن عملیة قیاس الأث ر ال ت ن ظ ی م ي          
تقییماً حول ما إذا كان ت ال ت ش ری ع ات الص ادرة            

 .تطبَّق بالطریقة المرسومة لھا

، أضحى است خ دام   ١٩٧٤ومنذ ظھوره في العام 
قیاس الأثر التنظیمي واسعاً بین الدول الأعضاء 
في منظمـــــة التعاون والتنمیـــة الاقتصادیــــــة 

)OECD (  التي كان لھا الدور الأكبر في تبن ي ،
ھذا النوع م ن الأدوات الس ی اس ات ی ة، وھ ذا م ا                   
یدعونا في الوضع الفلسطیني إلى التفك ی ر م ل ی اً        
باستخدام ھذه الأداة نظراً لما تعانیھ الك ث ی ر م ن       
تشریعاتنا من تشوھات وت ع ارض وقص ور ف ي         
كثیر من أحكامھا، نظراً لأنھا لم تراعِ أھم م ب دأ     
وھو ولادة التشریع من رحم المجتمع، وبال ت ال ي    
لا تكون نصوصھ غری ب ة ع ن ھ، وت ك ون أك ث ر               

 .فعالیة في التطبیق

 :لقاءات بیرزیت القانونیة.  أ
الخلع من منظ ور ت اری خ ال ن ظ ری ات ال ف ق ھ ی ة ف ي                       .١

 ١١/٩/٢٠١٢الإسلام 
آل  ی  ات الانض  م  ام ال  ى ق  ان  ون ال  ت  ق  اع  د ال  ع  ام                            .٢

١٨/١٠/٢٠١٢ 
أب  ع  اد اج  راء ان  ت  خ  اب  ات ال  ھ  ی  ئ  ات ال  م  ح  ل  ی  ة                          .٣

١٢/١١/٢٠١٢ 
: فلسطین دولة مراقب غیر عضو في الأمم ال م ت ح دة     .٤

 ٣/١٢/٢٠١٢الأبعاد القانونیة والسیاسیة 
الصادر في قط اع   ٢٠١٢سنة  ٤القانون المدني رقم  .٥

أث اره وت ح دی  ات ھ ع  ل ى ال  واق ع ال  ف ل س  ط ی ن  ي                    :  غ زة 
٤/١٢/٢٠١٢ 

 :مؤتمرات.  ب
مؤتمر النوع الاجتماعي مدخل الى التنمیة والع دال ة    .١

 ١٩/١٠/٢٠١٢في فلسطین 
مؤتمر الحالة التشریعیة في الأراضي الف ل س ط ی ن ی ة         .٢

واق   ع وآف   اق    :  وإش  ك   ال   ی   ة ازدواج   ی  ة الس   ل   ط   ة         
٤/١٢/٢٠١٢ 

 ندوات وورشات عمل.  ت
عمل المكت ب ات وح ق وق الإنس ان          : ورشة عمل حول  .١

 ٨/٩/٢٠١٢الأردن   -في العالم العربي 
الدین وحقوق الانسان ف ي مس ودة     : ورشة عمل حول  .٢

 ١٨/٩/٢٠١٢) في بیرزیت(الدستور الفلسطیني 
الدین وحقوق الانسان ف ي مس ودة     : ورشة عمل حول  .٣

 ١٠/١٠/٢٠١٢) في قطاع غزة(الدستور الفلسطیني 
التخطیط الجید لل ب ح ث ال ق ان ون ي          : ورشة عمل حول  .٤

 ٩و  ١٠/١١/٢٠١٢وتنفیذه  
الاجتھاد القضائ ي ف ي ف ل س ط ی ن            : ورشة عمل حول  .٥

والأردن والمغرب والعراق والجزائر بالش راك ة م ع      
 ٥/١٢/٢٠١٢معھد التدریب القضائي 

الدین وح ق وق الإنس ان ف ي مس ودة ال دس ت ور                 :  ندوة .٦
ال دروس ال م س ت ف ادة م ن ت ج ارب دول                  :  الفلسطین ي 

 ٢٠/١٢/٢٠١٢الربیع العربي 
 :دورات تدریبیة.  ث
دورة تدریبیة حول اجراءات التقاضي أمام المحاكم  .١

 ١٧/١١/٢٠١٢الشرعیة 
٢٤/١١/٢٠١٢ 
١/١٢/٢٠١٢ 

دورة تدریبیة حول اجراءات التقاضي أمام المحاكم  .٢
 ٨/١٢/٢٠١٢الشرعیة 

١٥/١٢/٢٠١٢ 
٢٢/١٢/٢٠١٢ 

 :حفل تخریج.  ج
تخریج الفوج الأول من برنامج المھ ارات ال ق ان ون ی ة          .١

ضمن ب رن ام ج ال ت دری ب ال م ش ت رك م ع                    ( والإداریة 
 ١٩/١٢/٢٠١٢) التعلیم المستمر ووزارة العدل

تخریج ال ف وج الأول م ن ب رن ام ج دب ل وم الص ی اغ ة                       .٢
 ١٦/١/٢٠١٣التشریعیة 

تعتبر عملیة الصیاغة التشریعیة والقان ون ی ة    
إح دى أدوات الإص لاح ال ق ان ون ي وس ی ادة                 
القانون، ب ل الأھ م ف ي ھ ذه الأدوات، ل م ا                    
تلعبھ من دور مھم وبارز في عملی ة إح داث     
التغی ی ر الاج ت م اع ي وال دی م ق راط ي ع ل ى                    
الصعید ال وط ن ي، ف الص ی اغ ة ال ت ش ری ع ی ة                  
الجیدة للقوانین والأنظمة تؤدي إلى الخروج 
بقوانین جیدة حیة قابلة للتطبیق عل ى أرض    
الواقع، بما تشملھ من أح ك ام، ع ل ى ع ك س             
الصیاغة غیر الجیدة التي ت ؤدي إل ى ولادة         
قوانین میتة غیر قابلة للحیاة والتطبیق ع ل ى   
أرض ال  واق  ع، وت  ب  ق  ى رث  ة ف  ي الأدراج،             

غ روب  " وبالتالي ظھور حالة م ا یس م ى بـ           
، فیص ب ح ال ق ان ون ب ع د            ) Sunset"(الشمس

مضي مدة معینة لا معنى لوجوده، وبح اج ة   
للتعدیل والتحدیث حتى یواك ب ال ت غ ی ی رات         

 .على الصعید الوطني
ولعل أبرز الأس ب اب ال ت ي ت ؤدي إل ى ھ ذه                
الحالة، یكمن في ع دم دراس ة ال ت ش ری ع ات              
التي تصدر دراسةً وافیةً خاص ةً م ن ح ی ث         
تأثیراتھا المالیة وال ق ان ون ی ة والاج ت م اع ی ة               
والاقتصادیة، وما قد تح دث ھ م ن ت غ ی ی رات            
على الصعید القانوني، بالتالي توصف بأنھ ا  
تشریعات مشوّھة وغ ری ب ة ع ن ال م ج ت م ع                

 .الذي صدرت فیھ

فھناك وس ائ ل وأدوات مس ان دة ق د تس اع د                   
الصائغ وصانع السیاسة في تج ن ب ال ك ث ی ر         
م ن الإش ك  ال ی  ات ال  ت  ي ق  د ت  راف ق إص  دار                
التشریع، وتعمل على زیادة فعال ی ة ت ط ب ی ق         
التشریعات التي تصدر وتنفیذھا بشكل جی د،  
من خلال اللجوء إلى دراسة آثارھا عبر أداة 
من أھم الأدوات الس ی اس ات ی ة؛ ألا وھ ي م ا              
اصطلح على تس م ی ت ھ وث ی ق ة ق ی اس الأث ر                   

؛ ف ھ ي     ) RIA( التنظیمي للتشریعـــــــــ ات    
أداة سیاساتیة تستخدم في تحدید الم ع ل وم ات     
التفصیلیة حول الآثار المحتملة للت ش ری ع ات     
وأیة تدخلات سیاساتیة حكومیة، م ن ح ی ث        
تكالیفھا، والفوائد المتوخاة منھا، والخیارات 
الممكنة ل ح ل ال م ش ك ل ة، والآث ار ال ت ي ق د                      
تترتب على المشكلة، وغیرھا من تفصیلات 
تساعد في تحدید وتحجی م ال م ش ك ل ة ال م راد             
حلھا، وعدم انحراف الت ش ری ع ع ن ال ھ دف           

 .والفلسفة المرسومة لھ ابتداءً
ولعل الھدف العام من قیاس الأثر التن ظ ی م ي     
للتشریعات یتمث ل ف ي مس اع دة ال ح ك وم ات               
على صیاغة سیاساتھا بصورة تتسم بقـــــ در  

 . أكبر من الفعالیة

 أھم نشاطات معھد الحقوق في جامعة بیرزیت منذ 
  ٢٠١٣كانون الثاني  ١٦  -  ٢٠١٢ایلول  ١

دور قیاس الأثر التنظیمي للتشریعات والتدخلات الحكومیة في تعزیز فعالیة تطبیق 
 التشریعات

 )٧(الصفحة                                                                                                                                                           ٢٠١٣كانون الثاني 



 :تعریف بمعھد الحقوق
كإحدى الوحدات الرئیسیة في جامعة بیرزیت، بھدف المساھمة في تحدیث البنى القانونیة الضروریة لفلسطین، وبناء القدرات  ١٩٩٣أنشئ معھد الحقوق في العام 

وقد طوّر معھد الحقوق فھماً معمّقاً للوضع التشریعي والقانوني والقضائي الفلسطیني، وقدرة عل ى ت ح دی د       .   البشریة والمؤسسیة على المستویین العلمي والمھني
 .الاحتیاجات، واقتراح الحلول، وتنفیذ المشاریع اللازمة في ھذه المجالات

، إضافة إلى ال ن دوات   تمرویعمل المعھد في الأبحاث والنشر، ویشكل مركزاً للمعلومات القانونیة، وقام بالتعلیم على مستوى الماجستیر، ویدیر برامج للتعلیم المس
ولتنفیذ ھ ذه ال م ھ ام، ت وج د ف ي                .  كما یقوم المعھد بتقدیم الاستشارات والخدمات البحثیة كلما كان ذلك في نطاق عملھ.   والمؤتمرات التي تستھدف فئات متنوعة

 :المعھد وحدات مختلفة
 :تضم ھذه الوحدة أقساماً بحثیة تعمل في حقول مختلفة، وھي: الأبحاث والنشر
 ویشتمل على القانون الدولي، حیث یصدر المعھد، بالتعاون مع ناشرین أوروبیین، كتاب فلسطین السنوي للقانون الدولي والقانون والم ج ت م ع،    :  القانون المقارن

ذات الطابع التطبیقي،  حاثوھو حقل بحثي یھتم بالتأثر المتبادل بین القانون والمجتمع والقانون الدستوري، وقسم المساندة التشریعیة الذي یعنى بشكل أساسي بالأب
وقد ساھمت الأع م ال ال ب ح ث ی ة            . ویقوم بإعداد الأدلة لأغراض الصیاغة التشریعیة، وصیاغة القوانین واللوائح، وإعداد الدراسات حول القوانین والبیئة القانونیة

 .للمعھد في إثراء المكتبة القانونیة الفلسطینیة من خلال منشورات المعھد
، التي تح وي  ) المقتفي( تشمل ھذه الوحدة مكتبة مونتسكیو القانونیة، وقسم بنك المعلومات المسؤول عن منظومة القضاء والتشریع في فلسطین :  مركز المعلومات

 .قواعد معلومات ھي التشریعات، والأحكام القضائیة، ووثائق دولیة، ومعلومات عن المجتمع القانوني الفلسطیني، وقسم تكنولوجیا المعلومات
ئي قضاتقدم ھذه الوحدة برنامج الدبلوم المھني المتخصص للمحامین الشباب، وھو برنامج یركز على المھارات والقیم؛ كما تقدم برامج التعلیم ال: التعلیم المستمر

ال م س ت ج دات      ة ب    المستمر للقضاة وأعضاء النیابة العامة، وللعاملین في وظائف إداریة في القضاء؛ كما تنظم الوحدة نشاطات تدریبیة حسب ال ح اج ة ذات ع لاق          
ھ ذه ال وح دة      وم   القانونیة؛ وتنظم كذلك لقاءات بیرزیت القانونیة، وھي سلسلة من المحاضرات حول موضوعات قانونیة تھم المجتمع القانوني في فلسطین؛ وت ق     

 .كذلك بتنظیم مؤتمرات وندوات وورش عمل حول قضایا الساعة ذات الصبغة القانونیة
 .وتقوم على إدارة المعھد وحدة إداریة تتكون من مكتب المدیر، وإدارة البرامج، وقسم الشؤون المالیة والإداریة

 :للاتصال 
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یعمل معھد الحقوق في جامعة بی رزی ت ع ل ى إع داد          
دراسة تمھیدیة ترمي إلى استقصاء ال وض ع ال راھ ن       
لوصول النساء إلى مؤسسات الع دال ة ف ي الأراض ي         

 .الفلسطینیة المحتلة
وسوف یُعِدّ معھد الحقوق جانباً كب ی راً م ن الأب ح اث          
النوعیة الضروریة للوقوف على حالة وصول النساء 
إلى مؤسسات العدال ة، ب ح ی ث ت رك ز ھ ذه الأب ح اث                  
بصورة محددة على التجارب التي ت م ر ب ھ ا ال ن س اء            

وتوفر ھ ذه ال دراس ة      .   داخل أروقة المحاكم الشرعیة
للباحثین المعنیین صورة عن القوى المحركة ال ع ام ة    
التي تبین كیفیة عمل القانون بوصفھ عملیة اجتماعیة 
تقوم على أساس ال ن وع الاج ت م اع ي ف ي الأراض ي                 
الفلسطینیة المحتلة، وذلك من خلال توظیف المنھجیة 

كما تبرِز ھذه الدراس ة  .   الإثنوغرافیة في فھم القانون
المجالات المحددة التي تواجھ ال ن س اء ف ی ھ ا ع ق ب ات              
كأْداء تحول دون وصولھ ن إل ى م ؤس س ات ال ع دال ة               

 .والاستفادة من خدماتھا
یكم ن ال ھ دف ط وی ل الأم د، ال ذي یس ع ى مش روع                       
البحث إلى إنج ازه، ف ي اس ت ك ش اف ن ط اق ت ج ارب                   
المرأة في ھذا الشأن وتنوُّعھا، بما تشملھ م ن ال ق ی ود       
والإج راءات ال ت  ي تس اع  د ال ن  س اء وت  م كّ  ن  ھ ن م  ن                    
الحصول على ال ع دال ة ف ي م خ ت ل ف الس ی اق ات ف ي                     
الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وضمن كافة الم ی ادی ن    
التي ینظمھا ال ق ان ون؛ س واء أك ان رس م ی اً أم غ ی ر                     

وبالنظر إلى الفترة الزمنیة ال م ح دودة ال ت ي        .   رسمي
ینفَّذ ھذا المشروع خلالھا، فسوف یركز ال ب ح ث ف ي         
مرحلتھ الأولى على التجارب التي تمر النساء بھا في 
المجالات التي یلج أن ف ی ھ ا إل ى الآل ی ات ال ق ان ون ی ة                     

وس وف ی رك ز      .  الرسم ی ة ل ل ح ص ول ع ل ى ال ع دال ة                 
 مشروع البحث على النوع الاجتماعي، وقانـــــــون 

یتبوأھا ھ ذا ال ح ق ل ف ي تش ك ی ل ح ق وق ال م واطَ ن ة                           
الأحوال الشخصیة، بسبب المكان ة ال م ح وری ة ال ت ي            
الواجبة للنساء على وجھ الت ح دی د، ووص ول ھ ن إل ى            

وبذلك، فسوف یدرس .  مؤسسات العدالة بصفة عامة
المشروع قوانین الأسرة الساریة في الضفة ال غ رب ی ة     
وقطاع غزة، ویستعرض التج ارب ال ت ي ت خ وض ھ ا            

وس وف تص مَّ م ھ ذه         .   النساء أمام المحاكم الشرع ی ة  
ع ل  ى ن ح و ی وف ر الإج  اب ة ع  ن               )  ال  ب ح ث  ( ال دراس ة     

مجموعة من الأسئلة المھمة المتصلة بتجربة ال ن س اء    
 :ومن جملة ھذه الأسئلة. مع القانون

ما ھي التجارب التي تخوضھا النساء مع الق ان ون     •
والإجراءات القانونیة عندما ی ل ج أن إل ى ال م ح اك م             

 الشرعیة؟
م  ا ھ  ي آل  ی  ة ال  ع  م  ل ال  ت  ي ی  ع  ت  م  دھ  ا ال  ق  ان  ون                   •

والإجراءات القانونیة في تیسیر وصول النساء إل ى  
 مؤسسات العدالة أو استبعادھن منھا؟

یثبّط قدرة النس اء ع ل ى ال ح ص ول           / ما الذي یعزز  •
على العدالة القائمة على أساس الن وع الاج ت م اع ي        

أو تحقیقھا ل ھ ن ف ي ح ق ول م ع ی ن ة م ن ح ق ول                       / و
 القانون ومؤسسات معینة من مؤسسات العدالة؟

كیف ت ن ظ ر م ؤس س ات ال ع دال ة ال م خ ت ل ف ة إل ى                           •
احتیاجات المرأة ومصالحھا؟ وك ی ف ی ت رجَ م ھ ذا             

 الأمر إلى نتائج عملیة تكفل العدالة للمرأة؟
م  ا ھ  ي الس  ی  اق  ات ال  ج  غ  راف  ی  ة والس  ی  اس  ی  ة                       •

والاج ت  م  اع  ی  ة ال  م  ت  ب ای  ن  ة ال  ت  ي تس  ود الأراض  ي             
الفلسطینیة المح ت ل ة، وت ف رز أث رھ ا ع ل ى م ن ط ق                     
العدالة القائم على أساس النوع الاجتماع ي، وع ل ى      

 النتائج العملیة التي تكفل العدالة للمرأة؟
برنامج دعم س ی ادة ال ق ان ون          "ومن الجدیر بالذكر أن 

، ال ذي    " والوصول إلى العدالة للش ع ب ال ف ل س ط ی ن ي           
، ) UNDP( یرعاه برنامج الأمم المت ح دة الإن م ائ ي          
 .یوفر الدعم لتنفیذ ھذا المشروع البحثي

دراسة بحثیة نوعیة حول تجربة النساء في 
الوصول إلى مؤسسات العدالة في الأراضي 

یغطي ھذا العدد من صدى الحقوق الفترة ما 
كانون الثاني  - ٢٠١٢) سبتمبر(بین أیلول 

 ٢٠١٣) ینایر(
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